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خبر صحفي:

"حوكمة" ينظم الندوة القضائية الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الإفلاس وإعادة الهيكلة
دبي – 14 ديسمبر 2011: عقد "حوكمة" ، المعهد المتخصص في مجال حوكمة الشركات، يوم (الثلاثاء 13 ديسمبر 2011) الدورة الأولى من "الندوة القضائية الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الإفلاس وإعادة الهيكلة" في "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC). وتقام الندوة على مدى يومين بالتعاون مع كل من "معهد دبي القضائي" ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومجلس أبوظبي للتنمية الاقتصادية و"إنسول انترناشيونال" (INSOL International) ومجموعة "البنك الدولي" و"مؤسسة التمويل الدولية" (IFC) ودائرة القضاء في أبوظبي. ويحظى الحدث بدعم من قبل الشركة القانونية الدولية "لاثام آند واتكينز" (Latham & Watkins LLP).
وناقش المشاركون في الندوة الأبعاد القانونية والاقتصادية والمالية لقضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة من خلال دراسات حالة حول استراتيجيات إعادة الهيكلة فضلاً عن سلسلة من المناقشات الموسعة التي تتناول قانون الإفلاس. كما شارك معالي أحمد محمود الحمادي، الوكيل المساعد لشؤون التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية بدولة الإمارات في افتتاح الندوة إلى جانب عدد من ممثلي الوزارة.
ويأتي تنظيم الندوة القضائية تحت مظلة "منتدى إصلاح أنظمة الإفلاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (FIRM) الذي تأسس من قبل عدد من الأعضاء المؤسسين بما فيهم "حوكمة" و"البنك الدولي" و"إنسول إنترناشيونال" و"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD).
وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد "حوكمة" وكبير الخبراء الاقتصاديين في "مركز دبي المالي العالمي": "يتمثل الهدف من تنظيم هذه الندوة في تسليط الضوء على حقيقة أن اعتماد أنظمة إفلاس متينة ونظم وأطر عمل واضحة لحماية حقوق الدائنين يشكل ركيزة هامة من ركائز البنية الأساسية لاقتصاد السوق والاسواق المالية ومعياراً رئيسياً للنظم المالية السليمة. كما أن غياب وجود آليات فاعلة للخروج من أزمات الإفلاس من شأنه أن يتسبب في الحد من تمويل ودخول شركات جديدة إلى الأسواق المحلية، في حال لم تتمكن من التخلص من عبء الالتزامات الماضية. لذا لا يكمن الحل في تزويد المتعثرين بطرق سهلة وسريعة للخروج من الأزمة، وإنما في توفير إطار عمل مناسب يمكّن الشركات المُدينة ذات الإمكانات الواعدة من إعادة هيكلة وتنظيم أعمالها بهدف مواجهة التحديات المالية والاقتصادية ومواصلة إدارة عملياتها التشغيلية بدلاً من التركيز فقط على سداد الديون."
وأضاف السعيدي: "تعتبر عمليات إعادة الهيكلة وإعادة تنظيم الشركات من أهم المزايا الاستراتيجية المترتبة عن اعتماد نظم الإفلاس الحديثة. وتتميز الإمارات بنموذج فريد من نوعه من حيث وجود نظام الإفلاس تحت مظلة سلطتين قضائيتين، الأول خاص بـ "مركز دبي المالي العالمي" والثاني خاص بدولة الإمارات. وبالتزامن مع جهود الإمارات الرامية إلى إصدار قانون الإفلاس جديد، نسعى من خلال تنظيم هذه الندوة إلى توفير منصة مثالية لمناقشة أبرز الاختلافات بين نظم الإفلاس وإعادة الهيكلة المعتمدة في الدولة فضلاً عن تبادل الرؤى والأفكار والإطلاع على أفضل الممارسات الدولية مع التركيز على كيفية تحقيق التوازن المطلوب من خلال تطوير وتبني قانون عملي لحل قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة بما ينسجم مع أعلى المعايير العالمية."
من جانبه، قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي": "في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، باتت الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في قوانين وسياسات الإفلاس المتبعة في المنطقة وإيجاد معايير قضائية عالية المستوى ليتم تطبيقها في هذا المجال. ومع مشاركة عدد من أبرز الخبراء الاقليميين والدوليين المختصين بمجال الإفلاس وإعادة الهيكلة في الندوة القضائية المقبلة، سيتمكن المشاركون من رسم ملامح عملية تطوير القوانين والممارسات التي تلبي احتياجات الشرق الأوسط بالشكل الأمثل. ونتطلع بشدة إلى إدراج نتائج وتوصيات الندوة ضمن اجراءات الإفلاس المعتمدة لدينا تماشياً مع سعينا إلى تطوير خبراتنا في هذا المجال."

وتتخلل الندوة سلسلة من اجتماعات الطاولة المستديرة الحصرية لممثلي وزارات العدل والهيئات التنظيمية والقضاة والخبراء في مجال الإفلاس ، والتي ستسلط الضوء على المشاركة القضائية والتنمية التعاونية.

_إنتهى_

نبذة عن "حوكمة":
يعد "حوكمة"، المعهد المتخصص في حوكمة الشركات، منظمة دولية لممارسي الحوكمة المؤسسية والمشرعين والمؤسسات المعنية بتطوير أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية المتكاملة المطابقة لأعلى المعايير الدولية والقادرة على تلبية الاحتياجات المحلية في المنطقة. وتتمثل مهمة المعهد في تعزيز مسيرة إصلاح القطاع المؤسسي وترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة فضلاً عن مساعدة دول المنطقة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الحوكمة المؤسسية المستدامة وفقاً للأهداف الوطنية والمتطلبات المحلية المختلفة. ومن خلال الالتزام بقيمها الجوهرية القائمة على الشفافية والمساءلة والإنصاف والإفصاح والمسؤولية، تعمل "حوكمة" على تطوير السياسات والجوانب العملية المتعلقة بإصلاح حوكمة الشركات في المنطقة. ولمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني: www.hawkamah.org.
نبذة عن "معهد دبي القضائي":

وتأسس "معهد دبي القضائي" في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.
ولمتابعة أخبار وفعاليات "معهد دبي القضائي"، يمكن زيارة صفحته على موقع "فيسبوك": http://www.facebook.com/DubaiJudicial، أو "تويتر": http://www.twitter.com/DubaiJudicial. كما يمكن مشاهدة المواد الفيلمية الخاصة بالمعهد على موقع "يوتيوب" عبر زيارة الرابط الإلكتروني: http://www.youtube.com/DubaiJudicial.

